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  لجنة وضع المرأة
  الدورة الثامنة والخمسون

  ٢٠١٤مارس / آذار٢١-١٠
ــالمرأة       ــني ب ــع المع ــالمي الراب ــؤتمر الع ــائج الم ــة نت متابع

المـرأة  ”والدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنونة      
المـــساواة بـــين الجنـــسين والتنميـــة    : ٢٠٠٠عـــام 

ــادي والعـــشرين  ــرن الحـ ــذ : “والـــسلام في القـ تنفيـ
لاســـتراتيجية والإجـــراءات الواجـــب   الأهـــداف ا

اتخاذها في مجـالات الاهتمـام الحاسمـة، واتخـاذ مزيـد        
        من الإجراءات والمبادرات

بيان مقدم من شراكة تعلم المرأة من أجل الحقوق والتنمية والسلام، وهـي                 
منظمــة غــير حكوميــة ذات مركــز استــشاري لــدى المجلــس الاقتــصادي        

  والاجتماعي
 مـن قـرار   ٣٧ و ٣٦ام البيان التالي الذي يجري تعميمه وفقـا للفقـرتين   تلقى الأمين الع    

  .١٩٩٦/٣١المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
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  بيان    
 يكرس المساواة بين الجنـسين في جميـع الحقـوق،            اعتمد المغرب دستوراً   ٢٠١١في عام     

لاتفاقيات الدوليـة   ويناصر العمل الإيجابي وآليات تعزيز وحماية حقوق المرأة، ويعترف بأولوية ا          
ولكـن  .  مـع هـذه الاتفاقيـات      هالتي صدق عليهـا المغـرب، وكـذلك بـالتزام البلـد بمواءمـة قوانين ـ              

 شـهرا في الـسلطة، أي رغبـة في تـدعيم            ١٨الحكومة المحافظـة الحاليـة لا تبـدي، بعـد أكثـر مـن               
صــلاحات التقــدم المتحقــق فيمــا يخــص حقــوق المــرأة، أو في إدراج المــساواة في العديــد مــن الإ  

  .القانونية والمؤسسية الناجمة عن تطبيق الدستور
وستعرض الرابطـة الديمقراطيـة للمـرأة المغربيـة في هـذا البيـان التقـدم المتحقـق في بلـوغ                       

ولكـن علـى الـرغم مـن أهميـة المؤشـرات الثلاثـة المحـددة                .  من الأهداف الإنمائية للألفية    ٣الغاية  
 للوقـوف علـى مـا لا تـزال المـرأة في المغـرب تعانيـه مـن تمييـز          لهذه الغايـة، فإنهـا لا تكفـي بـذاتها       

  . العامةةولذلك يتحتم النظر في التمييز السافر الماثل في القوانين والسياس. وعدم مساواة
  

  نسبة الفتيات إلى الفتيان في جميع مراحل التعليم    
م قبــل المدرســي لم تــفِ الدولــة بتعهــداتها بالحــد مــن الأميــة وزيــادة الوصــول إلى التعلــي  

ولم يتحسن مؤشـر التكـافؤ تحـسناً كـبيراً في هـذين المجـالين، إلا فيمـا يتعلـق              . والتعليم الأساسي 
 دعـت   ٢٠١٢-٢٠٠٩فمـع أن الخطـة العاجلـة للفتـرة          . بالتعليم الابتدائي في المنـاطق الحـضرية      

نهـا لم تحقـق     إلى إعطاء حوافز لمعالجة معدلات التسرب من المـدارس وتحـسين نوعيـة التعلـيم، فإ               
ولا تزال التفاوتات بين المناطق الريفية والحضرية، وبخاصة في المرحلة الثانويـة            . النتائج المنشودة 

  .فما فوقها، على اتساعها تقريبا
ــة الجنــسانية الــتي        ــه وفي اســتمرار القوالــب النمطي ويــبرز التمييــز أيــضا في نظــام التوجي

ــاهج الدراســية، ولا ســيما في بع ــ  ــضمنها المن ــة الإســلامية  تت ــة والتربي ــة العربي ــواد، كاللغ . ض الم
ويضاف إلى ذلك العدول عن مراعاة تعميم مبدأي الإنصاف والمساواة في جميـع بـرامج وزارة                 

  .٢٠١٠التعليم ومشاريعها، التي كانت قد بدأت في عام 
  

  التوصيات    
دى، مـع العمـل     تطبيق قانون التعليم الإلزامي من خلال استراتيجية جنسانية قصيرة الم ـ           •  

بــشكل شــامل علــى مراعــاة المــشاكل الــتي تــصادفها الفتيــات في الالتحــاق بالمدرســة      
  والاستمرار والنجاح فيها، بما يتوافق مع التزامات البلد

  ساسية للقضاء على عمل الفتيات في الخدمة المترليةلأالأداة ا“ التعليم للجميع”جعل   •  
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 من اتفاقية القـضاء علـى جميـع أشـكال        ١٠ و   ٥ و   ١الإشارة بشكل واضح إلى المواد        •  
 مـن اتفاقيـة حقـوق الطفـل في أي ورقـة             ٢٩ و   ٢٨ و   ٢التمييز ضد المـرأة وإلى المـواد        
  مفاهيمية تتعلق بنظام التعليم

إدراج ثقافة المساواة في المدرسة في الكتب المدرسية وتعميم تدريس المـساواة في جميـع                 •  
  المدرسيةالتخصصات الأكاديمية والأنشطة 

تحليل فشل التعليم الرسمي واستخلاص دروس منه من خلال قياسـات هيكليـة وقيـاس                 •  
العمل الإيجابي، مع العمـل في الوقـت ذاتـه علـى تحـسين مؤشـرات نظـام التعلـيم كميـاً                      

  .ونوعياً
  

  نسبة النساء في القطاعات الزراعية    
ــانون          ــق ق ــسبب عــدم تطبي ــرأة في العمــل ب ــة حــق الم ــت  . العمــلتتعطــل حماي ــا زال وم

المؤشرات، مثل الأمية، والنصيب في العمل غير المدفوع الأجر، والأجـور المنخفـضة، تـشير إلى           
  .عدم استقرار الوضع المهني للمرأة

وفي بعـض   . وفي القطاع العام تشغل النساء عادة نسبة أقل من الوظائف المجزيـة الأجـر               
والنـساء  . لـق بالتعيينـات في المناصـب الرفيعـة        الوزارات جرى بشكل تمييزي تطبيق القانون المتع      

غير مؤهلات لشغل وظائف معينة، فتحديد الاختصاصات يتضمن معـايير تـستبعد المرشـحات              
  ). مثل عدد سنوات الخبرة في رئاسة إدارة مركزية(

ولا يحمي قـانون العمـل فئـات معينـة مـن العـاملات، ولا يـشمل الـضمان الاجتمـاعي                       
  .منهن الأكثر ضعفاًالعديد من النساء، و

  
  التوصيات    

تنفيذ العمل الإيجابي من أجل الحد من التفاوتـات في الوصـول إلى وظـائف المـسؤولية،           •  
  سواء في القطاع العام أو في الهيئات التمثيلية

مواءمة الإطار التنظيمي للأعمال التجارية مع أحكام قانون العمل، بمـا فيهـا الأحكـام                 •  
  رأة والطفلالمتعلقة بحقوق الم

  مكافحة عمل الأطفال واعتماد القانون المتعلق بعمل الفتيات في الخدمة المترلية  •  
  .توسيع التغطية بالضمان الاجتماعي لتشمل جميع فئات العاملات  •  
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  نسبة النساء في الجمعيات الوطنية    
في  لمبــدأ التكــافؤ بــين الجنــسين، فإنــه  ٢يوليــه /علــى الــرغم مــن تكــريس دســتور تمــوز   

ســوى ، لا تــشغل النــساء ٢٠١١نــوفمبر / تــشرين الثــاني٢٥أعقــاب الانتخابــات التــشريعية في 
ـــ      ١٦,٤٦، أو ٦٥ ــواب ال ــس الن ــد مجل ــن مقاع ــة، م ــق    . ٣٩٥ في المائ ــا يتعل ــه فيم ــذلك فإن ول

بالمــشاركة الــسياسية للمــرأة، فــإن المغــرب لا يــزال متخلفــاً بكــثير عــن النــسبة الحاسمــة البالغــة     
  .في المائة ٣٠
  

  التوصية    
تحديــد تعهــد للمغــرب بــشكل واضــح بتنفيــذ تــدابير خاصــة مؤقتــة لكفالــة الإنــصاف      

 من اتفاقيـة القـضاء علـى جميـع أشـكال            ٤والمساواة بين الرجال والنساء، عملاً بالمادة       
  . من الدستور١٩التمييز ضد المرأة والمادة 

  
  ةأمثلة أخرى للتمييز السافر في القوانين والسياسة العام    

  النصوص التشريعية
الدســتور مواءمــة النــصوص التــشريعية؛ ومــع ذلــك فــإن هــذه    يتطلــب تطبيــق أحكــام    

  :المواءمة لا تلوح في الأفق حتى الآن، ولا يزال التمييز ضد المرأة ماثلاً، ولا سيما فيما يلي
ــسمح بتعــدد الزوجــات، والطــلاق، وعــدم        )أ(   ــزال ي ــذي لا ي ــانون الأســرة، ال ق

لمــيراث، والــذي لا يعتــرف بالأهليــة القانونيــة للمــرأة للتــصرف باعتبارهــا وصــية    المــساواة في ا
  قانونية على أطفالها؛

فهـو يميّـز    : القانون الجنائي، الـذي يتـسم في طابعـه بالـسلطة الأبويـة وبـالتمييز                )ب(  
في المعاقبة علـى الاغتـصاب؛      ) ىراير العذ غ/عذارىغير المتزوجات، ال  /المتزوجات(بين الضحايا   

ــزواج؛ ويــنص علــى وقــف الإجــراءات ضــد مــن      و يجــرِّم الجــنس والإجهــاض خــارج نطــاق ال
  .يغتصب فتاة قاصراً في سن الزواج إذا تزوجها؛ ولا يجرِّم الاغتصاب الزوجي؛ إلخ

 وعلــى ٩ مــن المــادة  ٢وعــلاوة علــى ذلــك ســحب المغــرب تحفظاتــه علــى الفقــرة          
، وإن كـان  ٢٠١١مييـز ضـد المـرأة في عـام          من اتفاقية القضاء على جميـع أشـكال الت         ١٦ المادة
وقـد صـدق أيـضاً علـى بروتوكـول          . يزال يحتفظ بإعلاناته التفسيرية المتعلقة بـذلك الـتحفظ         لا

ــه          ــة علي ــال، والمعاقب ــساء والأطف ــار بالأشــخاص، وبخاصــة الن ــع الاتج ــع وقم ــم المتحــدة لمن الأم
ويـضاف إلى ذلـك     . ر بالأشـخاص  ، غير أن قانونه الجنـائي لا يحظـر الاتجـا          )بروتوكول باليرمو (
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أن مشروع القانون الخاص بالانـضمام إلى البروتوكـول الاختيـاري للاتفاقيـة، الـذي اعتمـد في                  
  .، قُدم إلى البرلمان للموافقة النهائية عليه، ولكنه لم يعتمد بعد٢٠١٢نوفمبر /تشرين الثاني

  
  التوصيات    

  مواءمة جميع الصكوك القانونية مع الدستور  •  
نقيح قانون الأسرة والقانون الجنائي بشكل جوهري للتأكد من توفير الحماية الفعليـة             ت  •  

  للمرأة من جميع أشكال التمييز والعنف
سحب إعلانات المغرب المتعلقة بالاتفاقية، والتعجيل باعتماد مشروع القانون الخـاص             •  

  بانضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري
تجــار بالأشــخاص وأحكــام محــددة تجــرِّم الاتجــار، وبخاصــة في   إدراج تعريــف دقيــق للا  •  

  .النساء والأطفال، في التشريع الجنائي
  السياسة العامة

ــسم بالإنــصاف والمــساواة     إن عــدم    وجــود سياســة عامــة شــاملة تقــوم علــى إدراك يت
افظـة  للعلاقة بين الرجال والنساء يقـوّض التقـدم المتحقـق، وذلـك علـى خلفيـة تزايـد الترعـة المح         

  .السياسية والدينية
  

  التوصيات    
تنفيذ الخطة الوطنية للمساواة بين الجنـسين عـبر جهـود فعالـة ومنـسقة، وفقـاً للفلـسفة                  •  

  التي اهتدى بها واضعو الدستور
  .استحداث آليات لرصد تعميم المساواة بين الجنسين في السياسات القطاعية  •  

  الآليات المؤسسية
 هيئة للتكافؤ ومحاربـة جميـع أشـكال التمييـز، مـن أجـل منـع                 ينص الدستور على إنشاء     

ومـع ذلـك لم تنـشأ هـذه         . ١٩التمييز الجنساني وحماية حقوق وحريات المرأة الواردة في المـادة           
  .الآلية حتى الآن
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  التوصية    
سنّ القوانين المتعلقة بالآليات الدستورية، والتعجيل بإنشاء هيئة التكافؤ ومحاربـة جميـع      

ــساعدها في الاضــطلاع       أشــكال ــتي ت ــشرية والماليــة ال ــالموارد الب ــز، وتزويــدها ب  التميي
  .بولايتها بشكل مستقل

  
  العنف والتمييز

 في المائـة مـن النـساء    ٦٢,٨الاستقـصائية الوطنيـة للانتـشار إلى إن     تشير نتائج الدراسة      
حــصاءات ويمكــن لهــذه الإ.  في المائــة ضــحايا للعنــف العــائلي ٥٥هــن ضــحايا للعنــف، منــهن  

الوضـع الاجتمـاعي والقـانوني      : المقلقة للعنف العائلي أن تفـسّر، في جملـة أمـور، بثلاثـة عوامـل              
  .للمرأة؛ والقبول الاجتماعي لهذا العنف؛ وإفلات المعتدين من العقاب

وفيما يتعلق بالتمييز، فـإن أبـرز مثـال لـه لا يـزال هـو مثـال المـرأة الـتي تعـيش في أرض              
ــة جماع  ــة، والــتي لا تــستطيع المــشاركة في معــاملات نقــل الأرض أو اســتغلالها   مملوكــة ملكي . ي

ورغم أن تعميمـات وزارة الداخليـة تعتـرف بأحقيـة المـرأة في هـذه المـشاركة، فـإن تنفيـذ هـذه             
التعميمات لا يـزال ضـعيفاً، لعـدم وجـود تـشريع يـضع حـدا للممارسـات التعـسفية والعـادات                  

  .التمييزية
  

  التوصيات    
  تعريف التمييز ضد المرأة، كما ورد في الاتفاقية، في التشريع المحليكتابة   •  
التحقيق في أعمـال العنـف؛ مكافحـة        :  بثلاثة أمور ملزمة   تعديل التشريع الجنائي للوفاء     •  

 مــن ٢٢الإفــلات مــن العقــاب في هــذا المجــال؛ دفــع تعويــضات، وذلــك وفقــا للمــادة   
  الدستور

خـدمات الاسـتقبال    (بكات للخـدمات التـشغيلية      تدعيم رعاية الضحايا مـن خـلال ش ـ         •  
  )والإحالة في المحاكم ومراكز الشرطة والمستشفيات

سنّ تـشريع يكفـل بـشكل واقعـي المـساواة بـين الرجـال والنـساء فيمـا يتعلـق بـالأرض                  •  
  المملوكة ملكية جماعية

  .توعية الجمهور وشتى الأطراف المؤثرة بالعنف والتمييز الجنسانيين  •  
  


